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في مــادة المشـــكلات الســياســــية لدول

آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتيـنية
مدرس المادة 
 م0 د0 طلال حامد خليل

طبيعة المقرر في الجامعات العراقية

يعتمد في تدريس هذه المادة على كتب منهجية ثلاث:-

المشكلات السياسية لدول العالم الثالث، للدكتور رياض عزيز هادي

النظم السياسية في أمريكا اللاتينية، للدكتور حسان شفيق العاني

أفريقيا ، للدكتور سعد ناجي جواد

طبيعة المقرر في الجامعات  العربية والعالمية
لم نجد في الجامعات العربية والدولية _على حد علمنا  _ منهج مقارب إلى ما يدرسه طلبتنا ، فهناك بعض الجامعات العربية وخاصة المصرية وضمن كليات الاقتصاد والعلوم السياسية تدرس دول العالم الثالث( آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) ضمن مناهج النظم السياسية المقارنة، وفي الجامعات العالمية هناك منهج مقرر للعالم الثالث ضمن مناهج التنمية السياسية أو الدراسات الاقتصادية ، ذلك لان دراسة دول العالم الثالث تقدم استنتاجات نظرية يمكن تطبيقها ، فضلا عن الدراسات الانثروبولوجية0

 طبيعة المقرر في جامعة ديالى
 كلية القانون والعلوم السياسية

     قسم العلوم السياسية
التزاما في التوجيهات السديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أكدت على ضرورة تطوير وتحديث المناهج وضرورة مواكبتها لتطورات الأحداث العالمية ، وبالنظر لكون المناهج أعلاه قد كتبت لغاية الثمانينات من القرن الماضي ، فقد بات تدريس هذه المادة معتمدا على هذه المناهج فضلا عن الدور الذي يضطلع به ركني العملية التدريسية الأستاذ والطالب في بحث هذه المشكلات وربطها بالتطور الذي حدث في مرحلة التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وتأسيسا على ذلك فقد ارتأى القسم تحديث المفردات المطروحة في المناهج أعلاه بما يخدم خلق رؤيا واضحة للطالب في الماضي والحاضر0
إن دراسة المشكلات في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية هي دراسة وطيدة الصلة بحقول متعددة في العلوم السياسية، ودراسات المناطق؛ فهي دراسة ترتكز على منظور تتقاطع فيه حقول معرفية متعددة في دراسة النظم السياسية: النظرية السياسية، علم الاجتماع السياسي، والتنمية السياسية أو ما يعرف بسياسات التنمية. الدراسات الاقتصادية، ومرد ذلك إلى طبيعة المشكلات إنما تتطلب تحليل متعدد الأبعاد يجمع بين ما هو : سياسي واقتصادي وتاريخي واجتماعي وثقافي.....الخ. ولذلك فان الطبيعة المعرفية التي يتميز بها المقرر والتي تنعكس بالأساس على تنوع الاقتراب التي تتبناها دراسة هذه المشكلات كل على حدة ،نظريا  فضلا عن إعطاء الطلبة تطبيقات في أهم الدول التي تعاني من هذه المشكلة أو تلك ، يحتم الأخذ بعين الاعتبار التنوع في التطبيق فتارة نأخذ مثالا من دول آسيا وتارة من إفريقيا وأخرى من أمريكا اللاتينية.وبذلك نضمن مخرجات نظرية وتطبيقية تمكن الطالب من الإحاطة بالطبيعة التي تفرضها كل مشكلة وانعكاساتها على تطور هذه الدول ، اخذين بعين الاعتبار الطبيعة التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية لكل مشكلة حتى يومنا الحاضر
أهداف المنهج:-
        ذكرنا آنفا انه من اجل تحليل النماذج الهامة في المشكلات، فان هذا المقرر يركز بالأساس على الناحيتين النظرية والتطبيقية لطبيعة كل مشكلة وبيان مشتركاتها على صعيد دول القارات الثلاث. ويهدف هذا المقرر إلى تعويد الطلاب على الأنماط المختلفة في كل مشكلة ودرجة حضورها في هذه الدولة أو تلك من الدول محل البحث من خلال المقارنة وبيان أبعاد الاختلاف والتناقض في الخصائص والهياكل.  

       ويعد استخدام دراسة حالات متعددة في تحليل العلاقة بين الفاعلين داخل النظام وبين المجتمع هو الأداة الأساسية في تطبيق نظريات واقترابات حقل السياسات المقارنة، وفى تزويد الطالب بالقاعدة النظرية التي يمكن له من خلالها أن يفهم ويقيم كيف يعمل النظام السياسي، وكيف يتفاعل في بيئته المعقدة التي تتباين فيها العوامل على مستويات مختلفة. 
ونستطيع بيان أهم الأهداف من هذه الدراسة في جعل الطالب قادر على أن:-

1- يتعرف على الأسباب التي قادة هذه الدول على تبني أنواع من النظم السياسية وأسباب الفشل 0

2- تزويده بالقاعدة المنهجية النظرية والتطبيقية لكل مشكلة
3- يحيط بالمؤثرات الداخلية والخارجية التي أسهمت في تعزيز مشاكل هذه الدول وبيان تداعياتها
4- يعتاد على استخدام المصطلحات التي تستخدم في حقل السياسات المقارنة والمفاهيم الاقتصادية ومدى تفاعلها في رسم صورة هذه الدول قديما وحديثا
5- يتفهم لأثر الانعكاسات الدولية السياسية والاقتصادية على البنى المؤسساتية المحلية والإقليمية لهذه الدول0
6- يحلل الأحداث والتطورات السياسية والأزمات التي تمر بها هذه الدول 0
تقييم الطلاب
استنادا على اعتماد النظام الفصلي للدراسة في جامعة ديالى فقد تم تقسيم الدرجة على النحو التالي؛-
20/ للفصل الأول
20/ للفصل الثاني

60/ الامتحان النهائي

ويكون احتساب الدرجة في كل فصل بالشكل الآتي:-

1- إجراء امتحانات تحريرية في نهاية عرض كل مشكلة إذ يكون تقديرها 20/  وبمعدل امتحانين في الفصل0

2- اعتماد 20/ على النشاط الذي يقدمه الطالب في كل فصل ويتضمن:-
    5/ إعداد تقرير عن دولة من دول البحث

    10/ اشتراك الطالب في المناقشات التي تدور في المحاضرة

    5/ حضور الطالب والتزامه بالدوام في المحاضرات
تقسم الدرجة المتحصلة من الامتحانات في ضوء عددها ليكون معدل الدرجة في نهاية كل فصل 20/

المصادر المساعدة للمنهج
تفرض طبيعة كل محاضرة لمناقشة أي مشكلة عدد من المصادر يقوم التدريسي بتحديدها في نهاية كل محاضرة لتعد منها المحاضرة اللاحقة مع الاعتماد بشكل أساس على الكتب المنهجية المذكورة أعلاه  ،فطبيعة المشاكل وتحديدها في العموم يمكن معها تحديد المصادر التي سنذكرها في كل مفردة من مفردات المنهج لاحقا 0

فلم يتم تصميم وتهيئة المقرر فقط من اجل إمداد الطلاب بالحقائق التي تتعلق بالدول وسياساتها والمشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها فحسب، وإنما من اجل شحذ مهارات الطلاب التحليلية والنقدية. ليتمكن الطلاب من الحصول على فهم أعمق للمفاهيم والأدوات التي يتم توظيفها في هذا المقرر بصورة عامة.
طريقة التدريس 

تدرس كافة المقررات من خلال المحاضرات ( باعتماد طريقة المشاركة) التي تعتمد على القراءات ذات الصلة ، وأن المشاركة الفعالة والعروض التقديمية داخل قاعات الدرس تعد  جزءا أساسيا من إدارة هذه المحاضرات. ففي خلال كل جلسة من جلسات قاعة الدرس يخصص وقت كاف للمناقشات، والسجالات، والتعليقات، والأسئلة المرتبطة بالقراءات المقررة؛ وهذا يعنى ضرورة تحضير القراءات ذات الصلة بموضوع المحاضرة مسبقا بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في قاعات الدرس. وهناك فرصا متعددة للمناقشات الجماعية بحيث يسمح ذلك بتعدد أشكال المشاركة في المحاضرة. والمشاركة -  بطريقة أو بأخرى -  من الأهمية بمكان بحيث تسمح بتقييم إلى أي مدى تمكن الطالب من الإفادة والتفكير في الموضوع محل الدراسة في قاعة الدرس. 

ومن بين طرق مشاركة الطلاب الأكثر شيوعا إن تطلب من الطلاب أن يكونوا مسئولين عن متابعة التطورات والأحداث الجارية بحيث تبدأ كل محاضرة بمناقشة الأحداث الجارية ( السياسة العامة، الانتخابات، واحدث التطورات السياسية الجديدة...الخ) وذلك لان الأحداث الجارية تمثل ربطا مباشرا بموضوعات الدراسة والبحث. ومن ناحية أخرى تعمل هذه الطريقة على تشجيع الطلاب على قراءة الصحف ومتابعة الأخبار والحلقات النقاشية في القنوات الفضائية ،( على سبيل المثال لا الحصر تم رصد التطورات السياسية في السودان وخاصة ما يتعلق بمشكلة انفصال الجنوب وأزمة دارفور وتداعياتها عربيا ودوليا ) كونها تطبيق لأحد المشكلات التي يناقشها المنهج وهي ( مشكلة الاندماج القومي والوحدة الوطنية في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)0

محاضرات الفصل الأول
يقسم المنهج المقرر على فصلين ، بمعدل ثلاث ساعات أسبوعيا، وأدناه شرح موجز للخطة الموضوعة لكل محاضرة من محاضرات الفصل الأول:-
الفصل الأول
الأسبوع الأول: الساعة الأولى
في الأسبوع الأول من العام الدراسي يتم إيضاح طبيعة المنهج الذي سيدرسه الطلبة وأهميته في زيادة معلوماتهم وقدراتهم في الإحاطة الأكاديمية للمشكلات قيد الدراسة ، إذ يقوم التدريسي بشرح موجز لطبيعة المنهج والخطة المعدة لدراسته ، فضلا عن توزيع بعض المهام البحثية المتعلقة بالمنهج على الطلبة  وتحديد المصادر المساعدة التي تعين الطلبة على التحضير للمحاضرة ، علما بان ذكر المصادر يستمر في كل محاضرة0
الساعة الثانية والثالثة
( المنهجيات المتبعة لدراسة مشكلات العالم الثالث) 
أن أهمية هذه المشاكل للمهتمين بشؤون هذه الدول قد تنوع تبعا لفهم كل كاتب وأدناه أهم المنهجيات التي يمكن من خلالها الإحاطة بالطبيعة العلمية التحليلية لها؛-

1- يتخذ بعض الكتاب من نمط التطور في المجتمعات الغربية الصناعية معيارا لدراسة التطورات السياسية ومشكلاته ضمن أطار المنهج المقارن0
2- اعتبار العامل التاريخي معيارا لتفسير المشكلات ، والاتفاق على أن الظروف التاريخية التي مرت بها دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية هي القدح المعلى في ظهور أنماط من النظم السياسية والاقتصادية وهو ما يعرف بالمنهج لتاريخي0
3- عد النظام السياسي معيارا لدراسة المشكلات من خلال التعرف على مدى نجاح أو فشل نظام سياسي معين ، فدول القارات الثلاث قد جربت العديد من النظم ( البرلماني ، الرئاسي، نظام الحزب الواحد) ، ومن خلال التحليل لأسباب الفشل يمكن تحديد المشكلات التي تعاني منها هذه الدول0
4- اعتبار الموقع الجغرافي أساس يمكن الاستعانة به لمعرفة المشكلات وتحديد طرق معالجتها ، ويعتقد عدد من الكتاب بان التسمية التي أطلقت على هذه الدول ( دول الجنوب) هو مفهوم وتعبير سياسي أريد منه تحديد هذه الدول على أنها تعاني من ذات المشكلات0( المنهج الجغرافي)
وفي نهاية المحاضرة يبرز السؤال التالي ( ما هي اقرب المناهج لدراسة المشكلات في دول العالم الثالث ؟) 
يكون التدريسي قد وضع الإجابة للطلبة في معرض شرحه المفصل لكل منهجية مبينا سلبيات كل منها وايجابياتها0

مصادر المحاضرة:-
 1- د0 رياض عزيز هادي 0 المشكلات السياسية لدول العالم الثالث

 2- طلال حامد0 العوامل والقوى المؤثرة في تخلف دول العالم الثالث وتنميتها ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية
 3- ايف لاكوست، العالم الثالث وجغرافية التخلف، ترجمة عبدالرحمن حميد ، بيروت ،دار الحقيقة

الأسبوع الثاني
الساعة الأولى
((المفاهيم المستخدمة للإشارة الى دول آسيا ، أفريقيا ،أمريكا اللاتينية))
ان المفاهيم التي أخذتها هذه الدول وأسباب كل مفهوم من حيث وقت ظهوره ودواعيه ومن يستخدمه ( كالدول المتخلفة، الدول النامية، دول الجنوب ، دول العالم الثالث ، الدول في طور النمو) تتطلب ضرورة إحاطة الطالب بها وان استخدام أي مفهوم من هذه المفاهيم يعني دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ،فمفهوم( الدول المتخلفة) تم استخدامه في أدبيات الكتاب الغربيين ،بعد الحرب العالمية الثانية الدولية على الرغم من كونه لا يعتبر مفهوما علميا دقيقا ، فهو يثير أفكارا خاطئة من الناحية العلمية ، إذ أن التخلف امرأ نسبيا ووضع تاريخي مرحلي 0
اما مفهوم الدول النامية والدول  في طور النمو الذي ظهر في العام 1957، فانه يعني أن هذه الدول مستمرة في القضاء على تخلفها وتأخرها، في حين أن الهوة تتسع بين البلدان الغنية والبلدان في آسيا ،أفريقيا ،أمريكا اللاتينية وان بعض هذه الدول لا يسمح باستخدام هذا التعبير كما يرى ( ادموند جوف) كما أن هذا المفهوم غامض وغير حقيقي فان جميع الدول تسعى للنمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وذات الشئ مع مفهوم ( الدول في طور النمو0)
ومن المفاهيم الأكثر شيوعا في الأدبيات السياسية والاقتصادية مفهوم ( العالم الثالث) 

هو مصطلح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، يقصد به الدلالة على الدول التي لا تنتمي إلى العالمين الأول والثاني، وهما الدول الصناعية المتقدمة. استُعمل تعبير العالم الثالث لأول مرة سنة 1952 في مقالة صدرت للاقتصادي والسكاني الفرنسي ( ألفريد سوفيه) في إشارة إلى الدول التي لا تنتمي إلى مجموعة "الدول الغربية" (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا واليابان وجنوب إفريقيا) ولا إلى مجموعة الدول الشيوعية (الإتحاد السوفياتي والصين وأوروبا الشرقية). وقد استوحى سوفيه هذه التسمية من الفئة الثالثة في المجتمع الفرنسي أثناء النظام القديم وقبل الثورة الفرنسية.وبات من أكثر المفاهيم شيوعا واستخداما في جميع حقول المعرفة الإنسانية 0
مصادر المحاضرة:-

1- عمرو محي الدين، التخلف والتنمية، دار النهضة العربية،بيروت،1975

2- الجمال غريب، التخلف والتنمية،الهيئة المصرية للكتاب،القاهرة1983
3- توماس سنتش، الاقتصاد السياسي للتخلف ،ترجمة فالح عبدالجبار، دار الفارابي ، بيروت،1989
الساعة الثانية
عنوان المحاضرة

مشكلة التخلف الاقتصادي والسياسي
ظهر تعبير التخلف ليدل على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية للمرة الأولى في عام 1943 ولكنه برز بروزا شديدا على المسرح الدولي في العام 1948 فخصصت له الأمم المتحدة في العام 1949 العديد من المؤتمرات والبيانات ، فتولد عنه كتابات كثيرة وفي شتى حقول المعرفة الإنسانية ( السياسة، الاقتصاد، الجغرافية، علم النفس) ، وقد اعترف كثير من الكتاب بغموض المفهوم لذا نجد العديد من التعاريف التي حاولت توضيح دلالاته ، وقد اتخذ كل تعريف مؤشر في هذه الدول اعتمد كأساس للتعريف ، ولكن يمكن تحديد أهم المؤشرات التي استخدمت لتعريف التخلف :-
1- يتفق مفهوم التخلف لدى العديد من الكتاب مع معدل أو متوسط دخل الفرد فيعرف على انه( الدول التي ينخفض فيها مستوى المعيشة عن المستوى السائد في الدول الصناعية المتقدمة)
إلا أن هذا المؤشر قد تعرض لعدد من الانتقادات ، منها أن هناك العديد من دول العالم الثالث يرتفع فيها متوسط دخل الفرد إلى مستويات عالية وتكون أعلى  من الدول المتقدمة كالدول البترولية في الخليج العربي وغيرها0
2- هناك عدد من الكتاب يتفق مفهوم التخلف عندهم مع عدم الاستغلال الأمثل للموارد الأولية الطبيعية والبشرية في الدول محل البحث ، أو مع عدم التوازن بين استغلال الموارد والزيادات السكانية ( نمو السكان) فعرفت( بأنها الدول التي تتواجد فيها قوى إنسانية عاطلة وغير مستغلة وذلك بسبب انخفاض معدل تكوين رأس المال أو الجهل في استغلال الموارد المتوافرة)

3- وهناك قسم آخر من الكتاب يقرون عدم أمكانية تعريف التخلف إلا وفق مقارنة مع التقدم فالتخلف لا يقاس – حسب رأيهم – من دون معرفة الفوارق الاجتماعية والثقافية لوضع متقدم0
4- وهناك من يرى أن الطبيعة تؤكد تفوق الجنس الأبيض على باقي الأجناس ، مستندين في رأيهم على إن كل البلدان المتقدمة من العنصر الأبيض بينما اغلب دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية هم من الملونين إلا أن تاريخ الشعوب يثبت بطلان هذا المؤشر0
5- اثأر علماء الاجتماع مؤشر آخر لتعريف التخلف ويتمثل في جمود البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها سكان دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، ويعلل أصحاب هذا الرأي بان فلسفة حياة هذه الدول تختلف تماما عن السلوك الاقتصادي المالوف0

مصادر المحاضرة:

1- م0م0 امسينين، نظريات النمو الاقتصادي للبلدان النامية ، ترجمة عزالدين جوتي ،دار الفارابي ، بيروت، 1992
2- طلال البابا، قضية التخلف والتنمية في العالم الثالث ، دار الطليعة، بيروت،1989
الساعة الثالثة
جذور التخلف 
إذا كان تعريف التخلف يثير تناقضات وآراء عديدة بين المعنيين بدراسته فان جذور التخلف تبين انقساما بين طرفين:-

الأول: الذي ينظر الى المشكلة ( التخلف) كمشكلة تاريخية لها أسبابها ومسببها0

الثاني: يتعامل مع مشكلة التخلف كظاهرة طبيعية تقليدية

اما الطرف الأول والذي عرف بمدرسة التبعية حول نشأة التخلف فانه يبني صياغته التحليلية على النحو الآتي ( أن التخلف لم يكن حالة أصلية وجدت عليها اقتصاديات دول آسيا أفريقيا أمريكا اللاتينية قبل إخضاعها للنفوذ الأوربي ، بل نشأ وتطور في لحظة تاريخية اقترنت مع نشأة وتطور المراكز الرأسمالية المتقدمة ، أي أن التخلف والتقدم وجهان لعملية تاريخية واحدة بدأت مع ولادة النظام الرأسمالي العالمي منذ القرن السادس عشر)
هناك إجماعا على درجة كبيرة على هذا الافتراض بين كتاب مدرسة التبعية خاصة في أمريكا اللاتينية ، إذ يؤكد ( فرانك) أن البلاد الأمريكية اللاتينية لم تكن نامية ولكنها لم تكن متخلفة فالتخلف يشير الى خصائص هيكلية معينة بدأت مع الدمج العنيف لهذه الدول في السوق الرأسمالي العالمي، وكذلك يرى ( اوسفالدو سنكل ) أن تخلف دول القارات الثلاث ككل كان احد أسباب تقدم البلدان الصناعية ، لان هذه الدول قد استخدمت الأولى لإشباع حاجاتها لا لإشباع حاجات السكان الأصليين وقد أدى ذلك الى فقدان الاستقلال الاقتصادي للدول محل البحث منذ ذلك الوقت0

وهناك ثلاث أسس رئيسة تساند هذا الافتراض:-

1- صورة النهب الاستعماري المباشر للثروات ونقلها الى دول المركز

2- فرض شروط دول المركز في للتبادل والتي لا تتيح الاستفادة للدول التابعة وتخدم أغراض الدول المهيمنة
3- حماية وتدعيم هياكل سياسية واجتماعية في البلاد الخاضعة غير ملائمة للنمو الاقتصادي0
وقد أثبتت الكاتبة سوزان بودنهيمر (( أن الهياكل الأساسية للتبعية قد بدأت في غواتيمالا منذ القرن السادس عشر عندما تم ربطها بحاجات اسبانيا عن طريق نظام الهيمنة السياسية المباشرة ولوائح تنظيم التجارة وتكوين طبقات محلية ذات مصالح في توطيد التبعية ، إذ  أصبحت الأوليات السياسية والاقتصادية تتحدد باحتياجات ومصالح القوة المسيطرة))0

أما بالنسبة للطرف الثاني الذي يرى في التخلف طبيعة تقليدية له مسببات داخلية ، فأنهم ينطلقون في معرض دفاعهم من حجم الثروة التي نقلت الى البلدان الأوربية ويحجبون أهميتها في التطور الاقتصادي ، ويرون في أفكار الطرف الأول تعميم مضخم ، فضلا عن اعتقادهم أن دول القارات الثلاث كانت مسئولة مسؤولية مباشرة على عدم القدرة في استغلال مواردها بالشكل الأمثل ، أي انه لا يمكن إعفائها عن المسؤولية في واقعها المتخلف0

ومع الإقرار بالعوامل الذاتية التي أثرت على النمو ، إلا أن هذه العوامل لا تقارن بما سببته المرحلة الاستعمارية ، ويكفينا هنا الإشارة الى ذكر ما قاله ( الماركيز سالزبوري) وزير شؤون الهند في العام 1875 في معرض تحذيره من السياسة البريطانية المفرطة في استنزاف الهند (( ما دامت الهند يجب أن ينزف دمها فان هذا النزف يجب أن يتم بحكمة)) 
ومما يؤشر رجحان أصحاب الطرف الأول هو ما فعلته فرنسا في غينيا، ودول أفريقيا الأخرى ، وما فعلته بريطانيا في احتكارها للثروات الوطنية لمستعمراتها

مصادر المحاضرة:

1- علي لطفي ، التخلف الاقتصادي والتنمية ، جامعة عين شمس القاهرة

2- عبدالحميد القاضي التنمية والتخطيط، الإسكندرية 1999
الأسبوع الثالث

الساعة الأولى
نماذج التخلف 

تبعا للحالة التي تسود في كل دولة من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وعدم تماثلها سياسيا واقتصاديا وجغرافيا وسكانيا فقد عمد المختصون على تقديم نماذج للتخلف أهمها:-
1- البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة ، مقابل البلدان ذات الكثافة المنخفضة (مثال اندونيسيا وموريتانيا )

2- البلدان التي تمتلك موارد طبيعية ،مقابل البلدان التي تفتقر الى هذه الموارد ( الدول الأفريقية)
3- البلدان التي تمتلك مركزا استراتيجيا والبلدان التي ليس لها موقع مؤثر وفاعل (شمال أفريقيا من جهة ووسط أفريقيا من جهة أخرى)
4- البلدان ذات الرقعة الجغرافية الواسعة مقابل البلدان محدودة المساحة ( مثال الهند وغينيا )
5- البلدان التي تعرف معدل نمو مرتفع ، مقابل الدول التي تعرف معدل نمو منخفض( مثال دول أمريكا اللاتينية البرازيل ، الأرجنتين ، المكسيك،مقابل هاييتي ، دول أفريقيا الوسطى )
وقد قدم الاقتصادي الأمريكي(جون كلبرايت ) نماذج مناطقية ثلاث هي:-
1- النموذج الأفريقي: الذي يتسم بصفة خاصة بانعدام الأرضية التقنية والثقافية الى الحد أنها تشكل عائقا أمام التقدم الاقتصادي0

2- النموذج الأمريكي اللاتيني: الذي يتسم بوجود بنية اجتماعية تحول دون تقدم البلاد وتتمثل في الدور الذي يمارسه كبار الملاك والطبقات الحاكمة0
3- النموذج الآسيوي: إذ تتوفر إمكانات مادية وثقافية ولكنها تعاني من ضغط سكاني يضعف دور الإمكانات الأخرى0
المصادر : طلال حامد خليل ، العوامل والقوى المؤثرة في تخلف وتنمية دول العالم الثالث، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية

رياض عزيز هادي ، المشكلات السياسية لدول العالم الثالث

الساعة الثانية

نظــريات التخـلف
تعددت النظريات التي حاولت تفسير مشكلة التخلف وسبب استمرارها وسيتم التركيز على أهمها  :-

نظرية الحتمية الجغرافية:

يرى أصحاب هذه النظرية بان معظم الدول المتخلفة في الجنوب من الكرة الأرضية،بينما تقع الدول المتقدمة في الشمال، ويعزون سبب التخلف الى عوامل تتعلق بالعامل الجغرافي والمناخي وقد لاقت النظرية الكثير من الطعون منها:-
1- أن طبيعة المناخ لم تمنع دول الجنوب من إقامة اعرق الحضارات كوادي الرافدين ووادي النيل والحضارة الهندية0

2- أن العديد من الدول المتخلفة تقع في مناطق معتدلة ولا زالت متخلفة
ج- أن البيئة الجنوبية تقع فيها اكبر قوة اقتصادية في عصرنا (اليابان) كما استطاعت دول أخرى من النهوض والتقدم كدول جنوب شرق آسيا والبرازيل والأرجنتين وغيرها

د- أن استخدام التكنولوجيا المتطورة يلغي في مجالات إنمائية عدة عوامل المناخ والموقع الجغرافي0

وعلل سبب ابتداع هذه النظرية بأنها محاولة لسد الطريق أمام شعوب(دول الجنوب) ،فكما هي الحالة الجغرافية من الثوابت فحالة التخلف هي حالة مستدامة ولا يمكن الخروج منها0
ثم يتم الحديث عن القفزات التنموية التي حققتها بعض دول القارات الثلاث والتي تدحض هذه النظرية 0

مصادر المحاضر:-
عمرو محي الدين، التخلف والتنمية

طلال حامد، العوامل والقوى المؤثرة في تخلف وتنمية دول العالم الثالث

الساعة الثالثة

        نظرية الحلقة المفرغة

تبرز أهمية نظرية الحلقة المفرغة من خلال تناولها لمظاهر اقتصادية موجودة فعلا في دول القارات الثلاث ، كما تحظى هذه النظرية بتأييد الكثير من الكتاب والأكاديميين ، وهي تقوم على دراسة العلاقة السببية لمجموعة من العوامل المتأثرة والمؤثرة في بعضها البعض ضمن إطار متشابك ومتداخل لميادين الحياة المادية والاقتصادية والسياسية والثقافية والصحية والمؤسسية وغيرها، مثل( انخفاض متوسط دخل الفرد يؤدي الى انخفاض مستوى المعيشة وهذا يؤدي الى انخفاض المستوى الصحي ،مما يؤدي الى انخفاض مستوى الإنتاجية فانخفاض متوسط دخل الفرد)
أن بعض دول القارات الثلاث يفوق فيها دخل الفرد مستواه في الدول المتقدمة كدول الخليج العربي
مصادر المحاضرة
طلال البابا، قضية التخلف والتنمية في العالم الثالث ، دار الطليعة، بيروت،1989
الأسبوع الرابع
الساعة الأولى
نظرية التوازن شبه المستقر
وهي امتداد للنظرية السابقة،فقد حاول (لبنشتاين)أن ينظر الى المتقدمة باعتبارها تكون نظما غير متوازنة، والى الدول المتخلفة باعتبارها تكون نظما شبه مستقرة ،وان أي اختلال بالتوازن يدفع الى التوازن مرة أخرى، وقد استند لبنشتاين في صياغته لهذه النظرية الى عاملي للاستثمار والسكان ، ذلك أن ما يسببه الاستثمار من ارتفاع في دخل الفرد سيشجع على النمو السكاني نتيجة لتحسن مستوى الصحة مما يؤدي الى ارتفاع في نسبة السكان يسهم الأخير في إرجاع دخل الفرد الى مستواه السابق أو عدم قدرته على استيعاب متطلبات النمو السكاني0فالتخلف طبقا لهذه النظرية حالة تعيد إنتاج نفسها بنفسها0

مصادر المحاضرة:رياض عزيز هادي ،المصدر السابق

طلال البابا، قضية التخلف والتنمية في العالم الثالث ، دار الطليعة، بيروت،1989
الساعة الثانية
انعكاس ظاهرة التخلف على الواقع السياسي
أن التخلف كظاهرة معقدة وشمولية تصيب نواحي الحياة كافة في دول آسيا أفريقيا أمريكا اللاتينية ذلك لان تأثيراته متعددة ومتنوعة سواء منها المباشر أو غير المباشر ، والى جانب ذلك فهي خطيرة وذات نتائج تسهم في إعاقة تطور الدول وعلى الصعد كافة0

فالتخلف يؤدي الى إرباك الحياة السياسية وعدم الاستقرار في حراك القوى السياسية وعمل المؤسسات الدستورية بسبب الدور السلبي الذي يمكن أن تلعبه الاعتبارات والقوى التقليدية في تشويه دور المواطن في الحياة السياسية وإعاقة الإسهام الايجابي في تقدم المجتمع، والحديث عن تأثير التخلف على التطورات السياسية في الدول لا يعني الاقتصار عليها فحسب بل في مختلف ميادين الحياة ( فالسياسة لا تعني قطاعا جزئيا من الكل الاجتماعي بل أنها إطار شامل للجماعة بكاملها)، ومن أهم انعكاس مشكلة التخلف يمكن تحديد الآتي :-

1- إرباك الحياة السياسية وعدم الاستقرار والفوضى في حركة القوى السياسية 0

2- إعاقة كل أشكال التنمية ( السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية)لعدم استجابة وضعف الوعي للبنى الاجتماعية، فاقتصاد متخلف وبنى اجتماعية جامدة وأوضاع ثقافية متردية تورث أوضاع سياسية سلبية0
3- ضعف الدور الجماهيري في الحياة السياسية ، وتكريس الانتماءات العرقية والدينية واللغوية والقبلية التي تفرز مؤسسات سياسية غير قادرة على تلبية متطلبات مراحل التطور والبناء0
4- الارتجال والتقليد الذي لم يخلو من خطورة في ميدان الاختيار السياسي الأمر الذي أدى الى فشل العديد من التجارب البرلمانية التي مارستها الدول بعد حصولها على الاستقلال 0
5- فساد بعض العناصر البشرية الموكول لها مهمة تنفيذ القرارات السياسية بدءا من ابسط أنواع العلاقات بين المواطن والموظف الحكومي الى أرقى درجات النشاط الوظيفي0
6- ضعف الوعي القانوني مما يؤدي الى الفوضى وعدم الاستقرار0
7- الخضوع للماضي وعدم الإيمان بالتجدد والبناء والتطور0
8- عدم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والكفاءات
9- كثرة الانقلابات وعدم الاستقرار وتكريس ظاهرة شخصنه السلطة0
الأسبوع الخامس
الساعة الأولى
مشكلة الوحدة الوطنية

تعريف مفهوم الوحدة الوطنية والمفاهيم 

المقاربة له
أن الدول والشعوب على مر العصور تتباين وتختلف في عناصر القوة والضعف ، كما أن مثل هذا التباين ينعكس بشكل واضح على المستوى الاجتماعي الذي يميز دولة عن غيرها، وان الاختلاف سمة مجتمعية لا يمكن تجاهلها أو إنهاء وجودها بأي وسيلة أو ذريعة سواء كانت قومية أو دينية فالاختلاف شئ مسلم به في كل مجتمع0
واجهت الدول في مراحل تطورها وبنائها مشكلة الوحدة الوطنية سواء كانت متقدمة أم متخلفة ، ففي فرنسا كان لمشكلة الصراع بين الجماعات الاثنية القاطنة في مقاطعة كورسيكا والباسك اثر في تأخر انصهار  هذه الجماعات واندماجها مع المجتمع الفرنسي، فكانت تسعى من اجل الحكم الذاتي ، وفي بلجيكا والى وقت قريب كان هناك صراع بين الجماعتين الرئيستين في البلاد ( الوالون، الناطقون بالفرنسية ويقطنون جنوب بلجيكا ، والفلاندرز الناطقون بالألمانية ويسكنون شمال البلاد )، وفي اسبانيا لا زالت تعاني من سعي إقليم كاتلونيا للانفصال0
أن الذي يميز مشكلة الوحدة الوطنية في دول آسيا أفريقيا أمريكا اللاتينية عن الدول آنف الذكر أن حدتها أكثر وضوحا وذلك للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ مما يؤدي الى تفجر صراعات وحرب أهلية ن ولعل دول أفريقيا تقدم مثال واضحا لما ذكرناه0

لقد اخذ مفهوم الوحدة الوطنيـــة عديد من التعاريف من خلال ربطه بمفاهيم أخرى مثل ( الانصهار ، الاندماج ، الاعتمادية ) فتعرف بأنها( صهر العناصر السكانية في وحدة اجتماعية وينظمها نظام سياسي واحتوائها في هيئات ومؤسسات الدولة )
اما ربطها بالاندماج فإنها تعرف ( الاندماج والتماثل لمكونات المجتمع )، وقد شاع ربط الوحدة الوطنية مع مفهوم الاعتمادية بين أساتذة العلاقات الدولية فعرفت ( الترابط بين الوحدات المتفاعلة في كيان الدولة ) وعرفت ( شعور عند الجماعات المكونة للدولة على الرغم من اختلافاتها القومية والدينية واللغوية بضرورة الترابط من خلال إشاعة العناصر المشتركة بينهم لتحقيق أهداف الصالح العام للجماعة الوطنية في إطار الدولة الواحدة)

مصادر المحاضرة:
 طلال حامد خليل ،وحدة الدولة وتجزئتها دراسة في العامل القومي،أطروحة دكتوراه جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 2000

نيفين مسعد ، الأقليات والاستقرار في الوطن العربي، القاهرة ، جامعة القاهرة ،2000

الساعة الثانية

أبعاد الوحدة الوطنية

البـــعد الاثنــــــي
يشوب اللبس على كثير من الباحثين عندما لا يضعون منطقة فصل بين (الاثنية) و( الأقلية )وعدم الدقة في الاثنية جعل الدكتور رياض عزيز هادي الى ضرورة توضيحه إذ ذكر بان الاثني مصطلح يطلق لوصف الواقع الثقافي لمجموعة بشرية  وهو يستخدم لوصف مفاهيم تنطبق على العرق ، الحضارة ، الشعب ، القبيلة ، ويستعمل استعمالات عديدة وغير دقيقة ، فقد يكون المقصود به جماعة لغوية كما هو الحال مع مجموعة ( الهوسا) في نيجيريا ، أو عرقيا كما ينطبق على السكان الأصليين الأفارقة ، أو قبليا ( قبيلة الكيكويو) في كينيا ، لكن مفهوم الاثني يبقى مفهوما يتسم بالمرونة للجماعات البشرية التي تتميز ثقافيا عن غيرها بقيمها الثقافية ولغتها المشتركة، ويعرف قاموس علم الاجتماع الاثنية ( جماعة لها شخصية متميزة يختلف أعضائها في خصائص ثقافية عن الجماعات الأخرى ويشتركون في الدين والعادات والتقاليد واللغة)0
يظهر البعد الاثني في اغلب دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، ولكنه في الدول الأفريقية أكثر وضوحا وتأثيرا ، ذلك أن معظم حدود القارة كان قد وضع من قبل الإدارات الاستعمارية الأوربية ودون مراعاة لأوضاع الجماعات الاثنية مما أدى الى انشطار القبيلة الواحدة أو الجماعة الاثنية بين دولتين أو أكثر ، فشعب ( الهيو) تم تشتيته في ثلاث كيانات سياسية فمن أصل 961 ألف كان حوالي 377 يسكنون ساحل الذهب ، و139 ألف في توغو البريطانية 176 في توغو الفرنسية ودول أخرى ، والنتيجة أن أصبح ولاء كل مجموعة الى الدولة التي ضم إليها ضعيفا ، وذات الأمر نجده في آسيا ، إذ حتى وقت قريب لم تكن الحدود التي تفصل بين الهند وبورما تعني أي شيء بالنسبة لقبائل ( الناجاز) القاطنة في المناطق الحدودية ، وكذا الحال بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية ، إذ تم تشتيت الهنود ( الايمارس) بين جمهوريتي بيرو وبوليفيا 0
أن التعددية الاثنية ظاهرة إنسانية عرفتها وتعرفها كل المجتمعات بسبب اختلاف البشر من حيث الطبيعة والمصالح ، والتعددية لها وجهان؛

الأول : ايجابي عندما تصبح عامل قوة تدعم وتطور سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا0

الثاني سلبي: عندما تمثل خطرا يهدد الماسك الاجتماعي وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية
وهذا الوجه هو السائد في دول القارات الثلاث 0

وتأخذ نماذج آسيوية وافريقية وأمريكية لاتينية تعزز العرض النظري السابق

مصادر المحاضرة:

1- عبدالسلام البغدادي ،الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،2000

2- جيمس دورثي ، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية ، الكويت، كاظمة، 1998
الساعة الثالثة

البعــد السياســـي
أن من أهم متطلبات الوحدة الوطنية هو النظام السياسي ومدى قدرته على تحقيق التفاعل والاندماج للمكونات الاجتماعية، وتأسيس رؤى مشتركة قائمة على أساس المشاركة والشرعية والمساواة ، ويحدد( ميلفين دوبندنك) العلل التي تسهم في ضعف النظام السياسي وعدم قدرته على صيانة الوحدة الوطنية بما يسميه تعرض النظام لضغوطات ، تكون السياسات المتبعة عاجزة عن استيعاب المشاكل الناتجة عنها ، فضلا عن عدم القدرة  على وضع حل مناسب يديم فاعلية النظام السياسي وسيطرته على إقليم الدولة ، وهذه الضغوطات مترابطة في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ويعتمد احدها على الآخر وهي :-
1- ضغوط سكانية ناشئة عن الزيادة المستمرة والسريعة في عدد السكان0
2- ضغوط ناتجة عن الزيادة المستمرة لمطالب الجماعات والتي تنشد وضعا سياسيا افضل خاصة في المشاركة وعدم قدرة الدولة على بناء المؤسسات السياسية لتلبية أو حل ازمة المشاركة0
3- ضغوط اقتصادية ناتجة عن القيود الموضوعة على موارد المجتمع وعدم قدرة الدولة على تامين المتطلبات الاقتصادية بالتساوي لجميع المكونات0
4- ضغوط اجتماعية لخلق قاعدة من العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع الاجتماعي وخاصة الأقليات التي تشعر بأنها مهمشة ومحرومة0
أن هذه الضغوط تعرف من جانب آخر بأزمات النظام ( أزمة الشرعية، المشاركة ، التوزيع ، التغلغل ، وأزمة الهوية) فالبعد السياسي يأخذ حقيقتين أساسيتين :-
الأولى : الأهمية المحورية للنظام السياسي بوصفه احد مكونات البنية الفوقية للمجتمع0

الثانية: الترابط بين النظام السياسي وكافة القوى الاقتصادية والاجتماعية المكونة للشعب0

أن تبني النظام السياسي سياسات قائمة على الو لاءات التقليدية – وهذا ما يمكن تأشيره على الأنظمة السياسية في أفريقيا بشكل خاص واسيا وأمريكا اللاتينية بشكل عام – وبما يكرس مصالح الجماعة التي ينتمي إليها النظام وعزل الجماعات الأخرى مما يؤدي الى طغيان علاقات القوة داخل المؤسسة السياسية وشعور الأخيرة بالاضطهاد مما ينمي الو لاءات الضيقة على حساب الولاء الوطني ويضعف الوحدة الوطنية0

ففي الكونغو تميز العنف السياسي فيها بطابع اثني سياسي عندما اتهم الانقلابيين رئيس الوزراء ( ميلونجو) بالعمل على تأجيج مشاعر العداء بين الشمال والجنوب ودعمه للجنوب حيث مسقط رأسه ، ففي العام1993 كان البعد السياسي الاثني واضحا في تفجر الصراع المسلح والاضطرابات التي أخذت شكل حروب قبلية0
أن الفجوة بين النظام السياسي والجماعات الوطنية يكون ورائها جملة أسباب أهمها:-

1- غياب أو ضعف التنظيمات الوسيطة0

2- ضعف وسائل الاتصال بين النظام والشعب مما يؤدي الى ضعف إيصال مخرجات النظام0
3- التباين الحاد بين النخب السياسية ومكونات المجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا0
4- تبني الو لاءات التقليدية
الأمثلة العملية:-

أوغندا وتقريب الرئيس الأسبق ملتون اوبوتي في فترة ولايته الثانية 1980-1985 أفراد قبيلته ( لانجي) الشمالية على حساب القبائل الأوغندية الأخرى
الأسبوع السادس

الساعة الأولى

البعد الاقتصادي للوحدة الوطنية
أن أي نوع من أنواع الصراع لا بد أن تكون له صلة بسبب اقتصادي ، بغض النظر عن مستوى حضوره ، إذ يقول عالم الاجتماع العربي عبدالرحمن بن خلدون (( اعلم أن المعاش هو عبارة عن تحصيل الرزق وهو مفعل من العيش ، لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه جعلت له موضعا عن طريق المبالغة ، ثم أن تحصيله اما أن يكون بأخذه من يد الغير أو انتزاعه بالاقتدار عليه ) تفيدنا هذه اللمحة عن الصراع وان كانت أولية أو مجرد مشروع أن الصراع داخل المجتمعات لا بد أن يتمحور حول ( لقمة العيش) وما يتعلق بها من ثروات وطاقات وأدوات ، وان نظرة متفحصة لأغلب الدعاوي الانفصالية وفرط عقد الوحدة الوطنية تؤكد الدور الذي يلعبه العامل الاقتصادي 0
ان جوزيف شتراير يبين في كتاب (الأصول الوسيطة للدولة الحديثة) الدور الحيوي الذي قدمه الاقتصاد الإقطاعي في أوربا على المدى التاريخي الى التقدم في العمل الوحدوي حين يقرر ((كان التقدم قوياً وواضحاً في الفعل الذي قام به الإقطاع ، بحيث استتبع نهوضاً بارزاً جداً للنشاطات في القسم الأكبر من أوربا فازدياد الإنتاج الزراعي والمبادلات التجارية الكبيرة ونمو السكان وانبعاث الاهتمام إزاء السلطة بحيث أصبح النظام الإقطاعي في خاتمة المطاف قاعدة لبناء كيان الدولة الموحدة ، بعد ان كان في مرحلة متقدمة عامل معرقل لهذه الوحدة))0

على غرار النماذج السابقة نجد (باريلوتشي Barelutchi) يقدم نموذجاً آخر للوحدة بتأثير العامل الاقتصادي ، ويستخدم في نموذجه التقنية والتقدم الاقتصادي كأساس الاستقرار الدولة وديمومة وحدتها من خلال السيطرة على ثلاثة انساق فرعية رأسية هي ، السكان ، الغذاء ، الموارد ، ثم يجري سلسلة من التفاعلات بينها ليصل الى بعض التصورات لمواجهة الأزمة القائمة -على حد اعتقاده- والمتمثلة في الاختلال البنيوي للدولة. ويضع جملة أمور لتمكين الدولة من المحافظة على بنائها من خلال زيادة القدرة على استغلال الموارد والاستثمار والعدالة في التوزيع وربط أقاليم الدولة بشبكة من الاتصالات والمواصلات التي تؤدي الى انصهار واندماج وتكامل الفئات القومية  داخل الدولة ، ومن هذه الحالة تنسجم وتتسق حركة البنيات بغض النظر عن تنوعها واختلافها -وبتأثير المصالح الاقتصادية- لتقود نحو المحافظة على الوحدة الوطنية للدولة 0
فقد أورد ( تيد روبرت جار ) بان هناك 147 أقلية من بين 233 تعاني من التمايز الاقتصادي وقد صنف أسس هذا التمايز بين الجماعات المسيطرة والأقليات الاثنية بالاتي؛-

1- تفاوت الدخل
2- تفاوت في المكتسبات المادية
3- الوصول الى التعليم العالي والفني
4- المشاركة في النشاطات التجارية
5- المشاركة في الوظائف الرسمية
ولقد تبين لدى ( جار ) بان المجموعات المحرومة اقتصاديا تزداد إجماعا على المصالح المشتركة طبقا للمبدأ السوسيولوجي الذي يقر بان الصراع مع عدو خارجي يزيد من التضامن داخل الجماعة ويكرس الولاء للأقلية العرقية0
فلقد جاء انفصال بنغلادش عن الباكستان نتيجة للمارسة سياسات اقتصادية مجحفة بحق البنغال على الرغم من كونهم يشكلون أغلبية السكان في الجهة الشرقية ، فعدم التوازن التنموي صعد من مطالب البنغال على ضرورة الانفصال وإقامة دولة بنغلادش في العام 1971

وتتضح هذه الحالة في قياس البعد الاقتصادي بأجزاء واسعة من أفريقيا ، فمعانات إقليمي ( شابا ، وكاتانغا) في زائير ن وإقليم كابندا في انغولا ، قياسا بباقي الأقاليم أدى الى قيام أكثر من محاولة انفصالية ، والشيء ذاته في إقليم بيافرا في نيجيريا ، وجنوب السودان وإقليم دارفور ( سنخصص محاضرات لدراسة انفصال الجنوب السوداني لاحقا )0
وانفصال تيمور الشرقية عن اندونيسيا

مصادر المحاضرة؛

عبدالسلام البغدادي ، مصدر سبق ذكره

قحطان الحمداني، التجارب الوحدوية ، بحث غير منشور ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية

الساعة الثانية

البعد الشعبي
ان المصالح المادية لا تستطيع ان تحرك وتحفز في ذاتها إمكانات الخلق والإبداع وبواعث العطاء التي تحتاجها التحولات السياسية الكبرى ،لهذا لا يمكن الاقتصار في بناء كيان الدولة ووحداتها على إيضاح الفوائد المادية الكبيرة المترتبة على وحدة الدولة ، فهذا ، وان كان ضرورياً يجب ان يكون جزءاً في إطار اكبر واعم تتجه الى الإنسان كانسان ، في جميع إمكاناته ومستوياته ، فالتنمية الاقتصادية الهائلة التي حدثت في أوربا وأمريكا والاتحاد السوفيتي-سابقاً- واليابان لم تحدث بدوافع اقتصادية محضة ، بل اقترنت بإرادة وطنية أسهمت إسهاماً فاعلاً في البناء الوحدوي وقوة هذه الدول.

وفي هذه المحاضرة نحاول لا نريد ان نقلل من شأن العوامل التي سبق الإشارة إليها والبحث فيها ولكن معالم العمل الوحدوي تبدو ناقصة بدون الإشارة الى مادة هذا العمل وهو الشعب ، فكيف يمكن تصور قيام وحدة وطنية بدون البحث في مكوناتها ؟ ومن أهم المكونات أو كما أسميناه مادة الوحدة ، بل والشروط الأساسية في تحديد مفهوم الدولة هو الشعب وأرادته السياسية ، فإذا ما تحدثنا عن السلطة وقدمنا مشروعية عملها من خلال الرضا والمشاركة  السياسية التي تعني القطاعات المحكومة ومدى تفاعلها في إطار النظام السياسي ، وفي العامل الاقتصادي فان العمل ومادته الإنسان هو أحد أركان العملية الاقتصادية إضافة الى (رأس المال ، الإنتاج ، السوق) ، يتضح من ذلك دواعي البحث في الإرادة الوطنية كعامل فاعل في العمل الوحدوي.
أن الشعب بإرادته الوطنية هو صاحب المصلحة في تحقيق الوحدة أو الانفصال ، وهذه البديهية قادت الكثير من الكتاب الى اعتمادها كأهم أداة للوحدة ، فان (والتر روزنباوم Walter A. Rosenbaum) يعد الإرادة الوطنية الأساس الرصين والقوي الذي يستند عليه العمل الوحدوي ويشير في هذا الخصوص الى ان ((هذه الإرادة تعمل على خلق الروابط الداعية الى الشعور بالاندماج داخل حدود الدولة.)) ،ويضعE. E. RenRose أسلوبين للوحدة في ظل الاختلاف القومي في الدولة بعد ان يستبعد وجود دولة تتماثل فيها حالة الشعب من حيث القومية أو اللغة أو الدين ، مؤكداً الإرادة الوطنية وهذان الأسلوبان هما:

الأول: ان الاتحاد السياسي والسيطرة على السلطة من خلال التأييد الشعبي يدعمها لنشر سيادتها على الإقليم وإنجاز الوحدة الوطنية ، خصوصاً بعد ان تتضح مزايا الوحدة التي ستنعم بها القوميات المختلفة داخل الدولة.

الثاني: ويعد أيضاً امتداداً إذ يبدأ من تعميق الوعي الوطني الموحد والبحث في عملية الاتصال القومي بين القوميات المختلفة من خلال روابط سياسية و اقتصادية وعسكرية بحيث يؤدي هذا العمل بالتدريج الى عمليات التواصل الاجتماعي وتأسيس شعور مشترك بمصالح مشتركة 0
غير ان الإرادة الوطنية بوصفها عاملاً مهماً في الوحدة بحاجة الى استنهاض أو بمعنى أكثر وضوحاً ودقة وكما أشار إليها العديد من الكتاب الذين عرضنا آرائهم الى وعي بضرورة الوحدة أي الى تعميق للثقافة الوحدوية التي تنمي هذه الإرادة وتجعلها فاعلة ، حيث ان بدون الثقافة يصبح العمل الشعبي عملاً غير منظم (فوضوي) يضع هدف الوحـدة ولا يعي الكيفية أو السبل التي تحققه فضلاً عن الهدر في استخدام الإمكانات الشعبية لتحقيقه.( وهذا ما سوف نتناوله في المحاضرة القادمة0)
وإذا ما عدنا الى التجارب الوحدوية التاريخية ومنها إيطاليا مثلاً- فان المثقفين الإيطاليين هم الذين قادوا الشعب حيث انخرط بعضهم في صفوف الحرس المدني والتبرع وإشراك جميع الطبقات في العمل من اجل الوحدة ، كما ان ديمومة هذه الثقافة الوحدوية لم تقتصر على مؤسسات السلطة فحسب بل لعبت اتجاهات سياسية لتعميق الصيرورة الوحدوية ومنها الدين ، إذ كان للدين الإسلامي دور في تغيير توجه العرب الوحدوي باحلالة وحدة الأمة محل التحالفات القبلية وقد أرسى إرادة الوحدة كونها عاملاً أساسياً في حفظ الدين ونشره 

وكذلك الحـال مع الديانة الكونفوشيوسيه التي استنهضت الإرادة الوحدوية للشعب الصيني ، ثم أصبح الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ ، وكان حزب العمل الفيتنامي هو الداعي لتسخير إمكانات الشعب الفيتنامي شمالاً وجنوباً ، خصوصاً بعد تشكيله جبهة لتحرير فيتنام تألفت من رجال الدين والأحزاب والشخصيات الأخرى  التي قدر لها ان تحقق النصر ومن ثم الوحدة 0

0مصادر المحاضرة:
روبرت ماكيفر وشارلز بيدج. المجتمع. ترجمة د. السيد محمد العزاوي وآخرون. القاهرة. مؤسسة فرانكلين
مصطفى الحمارنه وآخرون. العرب في الاستراتيجيات العالمية. عمان مركز الدراسات الاستراتيجة. 1994
الساعة الثالثة

البعد الثقافي

لا شك ان ما الثقافة  ؟ سؤال قديم قدم التوق لمعرفة دلالاته ، ومن الصعب تقديم جواب مانع جامع ، وهذا  ما أشار إليه كل من كرويبر وكلاكهون في كتابهما المعنون ( الثقافة عرض نقدي للمفاهيم والتعريفات) الى ان هناك ما يقارب ما بين 150- 164 تعريفا مختلفا للثقافة لكونه من أكثر المفاهيم تقلبا ، وانه من المفاهيم التي تتميز بالحركية وعدم الثبات انطلاقا من مفهوم ضيق الى شمولية الدلالة ، الأمر الذي دفع ( جورج لاكاش ) الى القول بان تعريف الثقافة ( أشبه بالبحر ) لسعته0
ولعل ابرز تعريف للثقافة هو تعريف الانثروبولوجي البريطاني ( تايلر) ، إذ يعرف الثقافة بأنها ( ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعرفة والمعتقدات والفن والاخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات التي حصل عليها الانسان كعضو في المجتمع )0
والذي يعنينا في دراسة اثر الثقافة في الوحدة الوطنية يحتم علينا معرفة الثقافة السياسية يعرف البعض الثقافة السياسية بأنها ((مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاما ومعنى للعملية السياسية وتقدم قواعد مستقره تحكم تصرفات أعضاء التنظيم السياسي" ويعرفها البعض الآخر بأنها "القيم والمعتقدات والاتجاهات العاطفية للأفراد حيال ما هو كائن في العالم السياسي )) وهذا يمكن القول أن الثقافة السياسية هي ((مجموعة الأفكار والمشاعر والاتجاهات التي يؤمن بها الفرد وتحرك سلوكه تجاه النظام السياسي)) والثقافة السياسية بهذا المعنى هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع وهى بذلك تؤثر في الثقافة العامة وتتأثر بها فالثقافة السياسية تجد مصادرها في الميراث التاريخي للمجتمع وفى الأوضاع السياسية والاقتصادية والايدولوجية السائدة في المجتمع كذلك فإن الثقافة السياسية تؤثر في الثقافة العامة للمجتمع عن طريق قيامها بمساندة استمرار أوضاع أو السعي لتغيرها كذلك لا تعرف الثقافة السياسية لاى مجتمع ثباتا مطلقا، ولكنها تتعرض للتغيير ويحدث هذا التغيير استجابة للتحولات التي تطرأ على المجتمع سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وسعى الثقافة السياسية للتكيف مع تلك الأوضاع الجديدة وبالإضافة الى وجود قاسم مشترك من الثقافة السياسية بين أفراد المجتمع ككل إلا أن ذلك يمنع من وجود عدد من الثقافات السياسية التي قد ترتبط بمكان الإقامة مثل ثقافة أهل المدن وثقافة أهل الريف أو الاختلافات الجيلية مثل ثقافة الكبار وثقافة الشباب أو الاختلافات بين ثقافة الجماهير وثقافة الصفوة. فعلى سبيل المثال تتسم الصفوة بأنها حديثة وعقلانية في حين تتصف ثقافة الجماهير بالتقليدية والقدرية. كذلك تتسم ثقافة الكبار بالسعي الى المحافظة على القيم القديمة ومقاومة التغيير فى حين أن الشباب يتقبل القيم الجديدة ويسعى الى التغير الأوضاع القائمة ما هو مضمون الثقافة السياسية تحتوى الثقافة السياسية لاى مجتمع على عدد من القيم السياسية يتراوح مضمونها فى الآتي: 
1- الحرية والإكراه : حيث أن الثقافة السياسية قد تؤكد على قيمة الحرية وهنا فان طاعة الفرد للسلطة الحاكمة يكون على أساس الاقتناع وليس الخوف ويكون لدى الفرد أحساس بالقدرة على التأثير فى مجريات الحياة السياسية والمشاركة الايجابية أو قد تؤكد على قيمة الإكراه وفى هذه الحالة فعادة ما ينصاع الفرد للحكومة بدافع الخوف لا الاقتناع ويفتقد الإحساس بالقدرة على التأثير السياسي 0 
 2-الشك والثقة : حيث يعتبر عنصر الشك أو الثقة فى السلطة الحاكمة عنصراً أساسيا من عناصر الثقة السياسية مع ويتوقف مدى ثقة الفرد أو شكله فى الحكومة على طبيعة سلوك الحكومة تجاه الأفراد ومدى استجابتها لمطالبهم كذلك فان انخفاض الثقة بين الأفراد وبعضهم البعض يقلل من ثقة الأفراد فى حكومتهم 0
 3- المساواة والتدرج : فقد تؤكد الثقافة السياسية أما على المساواة بين الأفراد أو على التمييز والتفرقة بينهم وتزداد درجة المشاركة السياسية فى المجتمع كلما زاد الإحساس بالمساواة بين أفراده 0
 4- الولاء المحلى والولاء القومي : ففي المجتمعات التي تعلى من قيمة الثقافة الوطنية يتجه الفرد بولائه نحو الدولة ككل بما يتضمنه ذلك من شعور بالمسئولية العامة وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. والاهتمام بالقضايا الوطنية. أما فى المجتمعات التي تعلى من قيمة الثقافة المحلية يتجه الفرد بولائه الى أسرته أو قبيلته أو جماعته الدينية أو العرقية أو اللغوية على حساب الدولة ويصاحب ذلك غياب الشعور بالمسئولية العامة والانغلاق على القضايا المحلية والذاتية ويتم نقل الثقافة السياسية أو خلقها أو تغييرها عن طريق عملية التنشئة السياسية أو نقل ثقافة المجتمع من جيل الى آخر ويقوم بهذا الدور عدد من الأدوات أهمهما الاسره والمدرسة وجماعة الرفاق والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المختلفة0
المصادر:عبدالسلام البغدادي ، مصدر سبق ذكره

انطوان مسرة، ثقافة الوحدة الوطنية ،مجلة المستقبل العربي، العدد 101 تموز 1998
الأسبوع السابع
الساعة الأولى 

دراسة حالة ( الجنوب السوداني)
الحقائق الأساسية
ونحن نلقي هذه المحاضرة تسير الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على مصير الجنوب السوداني ، وان قراءة تحليلية لما سيفرزه هذا الاستفتاء تبين أن الانفصال هو الخيار الأكثر رجحانا ، لذا نرى ضرورة معرفة الجذور التاريخية لازمة الجنوب السوداني، وما آل إليه الوضع من خلال تطبيق الأبعاد النظرية التي درسناها سابقا لمعرفة مدى حضورها ودرجته ، ونستطيع القول بدءا أن كل الأبعاد سالفة الذكر قد مهدت للانفصال ، إذ لا يمكن أن نجتزئ بعدا دون الحديث عن الآخر، إلا أننا سوف لا نعتمد المحاكاة لكل بعد بقدر ما نعتمد مسارات الأزمة وما أفرزته ومن خلال ذلك تتوضح لنا الأبعاد بصورة جلية لا لبس فيها0

في هذه المحاضرة سنتطرق الى بعض الحقائق الأساسية للسودان والمعطيات الثابتة ، وهنا ليس المقصود بالمعطيات الثابتة العناصر التي لا تتبدل مثل المساحة والحدود فحسب ، بل المقصود بها العناصر هو عدم قدرة الدولة على تغييرها على المدين المتوسط والبعيد ، فضلا عن ثبات ذات العناصر وحضورها ولو بدرجات متفاوتة في معظم المشاكل التي تمر بها الدولة 0
السودان هي اكبر دولة افريقية من حيث المساحة التي تبلغ مليوني كم مربع ، وينفرد السودان بتنوع ملحوظ في طبيعة اراضيه فهي تتباين من مناطق صحراوية في اقصى الشمال الى شجيرات وأراضي معشبة في الوسط ، الى استوائية ومنطقة مستنقعات تنتهي الى غابات استوائية في أقصى الجنوب‘ وهذا التنوع البيئي افرز أنماط حرفية كالرعي والزراعة والصناعة البسيطة 0

ويتميز السودان بصفة عامة باختلاف وتعدد أعراقه وقبائله ودياناته ، فحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2003 يبلغ سكان السودان 33ونصف المليون يتوزعون على 752 قبيلة ، و114 لغة متداولة ، ينحدر 40/من السكان من أصول عربية ، و30/ من أصول افريقية اغلبهم يسكن جنوب السودان، 12/من قبائل غرب أفريقيا ، و12/ نوبايون ، و3/ أجانب ، والباقي قبائل نزحت الى السودان من الدول المجاورة واستقرت في السودان0
وفي ذات الخصوص فان السودان يتكون من ثقافات شتى ويتحدثون 400 لغة ولهجة وينتمون الى أديان ومعتقدات مختلفة يشكل الإسلام حوالي 70/ والمسيحيين بنسبة 20/ والباقي معتقدات افريقية 0

شكل هذا التباين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي مع سعة مساحة السودان الى ظهور التباينات التي أدت الى تضييق مساحات الحوار بين الأطراف السودانية ، وعدم قدرة النظام السياسي على دمجها وصهرها في مجتمع متجانس واحد ، مما دفع الى التصادم والنزاع القبلي والسياسي طوال تاريخ السودان الحديث والمعاصر0
مصادر المحاضرة:

احمد عبدالملك عودة ، مستقبل الجنوب السوداني بين الوحدة والانفصال ، مجلة السياسة الدولية، العدد 109 يونيو 1991

احمد وهبان ، الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر ، الاسكندرية ، دار الجامعة 1998

الساعة الثانية
الجذور التاريخية لمشكلة الجنوب السوداني
(( ليست مشكلة الجنوب السوداني بنت اليوم ، أنها مشكلة يوم بعد يوم وتعقدت سنة بعد سنة)) هذا ما قاله الرئيس السوداني عمر البشير ، وقد طرح قبله المؤرخ الانكليزي توينبي تساؤل مفاده ( هل سيتمكن أبناء أفريقيا المنحدرين من أصول سوداء افريقية من التعايش والتعاون مع أبناء أفريقيا المنحدرين من أصول عربية)) ويبدو أن الأحداث المتلاحقة في تاريخ السودان منذ استقلاله ولحد يومنا هذا تثبت عمق المشكلة وتطوراتها حتى وصلت الى مراحلها النهائية بإعلان انفصال الجنوب السوداني0

فجذور الأزمة تمتد الى ما قبل الاستقلال ، إذ ساهم النظام الاستعماري في بناء الهوية ( شمالية – جنوبية ) التي كانت مستقطبة الى حد بعيد جغرافية الصراع ، ففي بادئ الأمر لم يضم الجنوب السوداني بطريقة فعالة وأحكام إلا بعد أن أملت المصلحة البريطانية في مصر ضرورة تامين المراكز الهامة للنيل الأبيض خوفا من الاستعمار البلجيكي والفرنسي التي كانت تمثل دول الجوار للجنوب السوداني ، وبمجرد إخضاعه عمل الاستعمار على تأكيد الهوية الدينية للجنوب من خلال مكافحة وصد وكبح انتشار الدين الإسلامي أو التوسع في تعليمه ، والسماح بل التشجيع على التبشير المسيحي ومنح اللغة الانكليزية الأولوية الثقافية فكانت عملية تنصير الجنوب التي كانت عامل من عوامل تأجيج وتاطير الصراع الشمالي الجنوبي وبذلك عزز الاستعمار البريطاني صورة عززت الانقسام بين شطري السودان دينيا وثقافيا0
نال السودان استقلاله في العام 1956 ومنذ هذا التاريخ الى يومنا لم تستطع الحكومات المتعاقبة على السودان أن تستوعب المطالب الجنوبية ، وتمهد لإحلال أسس الوحدة الوطنية ، نتيجة مؤثرات داخلية وفواعل خارجية أسهمت في تنامي الصراع الشمالي الجنوبي0
 يعيد بعض الكتاب توتر العلاقات بين الطرفين الى سببين ، الأول: السياسة الاستعمارية والتأثير النفسي والإداري الذي تركته ، الثاني : قرار سودنة الوظائف في العام 1954 التي منحت الجنوبيين ست وظائف من جملة الوظائف التي بلغت (800) وظيفة تم إخلاؤها من طف الانكليز الذين كانوا يتولون إدارة شؤون البلاد ، إذ تم منح الوظائف الى الشماليين بذريعة الكفاءة والخبرة ، مما جعل الجنوبيون ينظرون لهذا القرار على انه استبدال السيد بسيد آخر رغم أنهم تحصلوا في مؤتمر جوبا 1947 على وعود بمليء هذه الوظائف بالمساواة ، وبدت في صفوف الجنوبيين معالم السخط وسادت مقولة ( يظهر أن إخواننا الشماليون يريدون استعمارنا لمائة سنة قادمة )0
وكان لاتخاذ مشروع الزاندي وهو مشروع زراعي للقطن ، قرار يقضي بفصل  (300) عامل من الجنوبيين ، الى انتقال الشعور العدائي الى خارج نطاق دائرة المشروع ، وبداية الشرارة للتمرد ابتدأ بأعمال عنف ومظاهرات لينطلق بعد ذلك بشكل صارخ في خريف 1955  في شكل تمرد فرقة عسكرية ضد قرارات الشمال ، وبعد قمع التمرد هرب الجنود الجنوبيون الى الدول المجاورة وكونوا نواة التنظيم المناهض للشمال والساعي للانفصال 0
لقد كان لعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين اثر في انعدام الثقة لإرساء سلام حقيقي كاتفاقية جوبا 1947، واتفاقية أديس أبابا للسلام 1972 ، واتفاقية 1988 ، واتفاقية 1992 ، وكان آخرها في العام 2005 0

مصادر المحاضر :

محمود محمد قلندر، جنوب السودان مرحل انهيار الثقة ، دمشق،دار الفكر 2004

منصور خالد ،العوامل الخارجية في الصراع السوداني، مجلة السياسة الدولية، العدد 91 يناير 1988

الساعة الثالثة

الجنوب السوداني حقائق جغرافية واثنية
يشمل الجنوب السوداني الولايات الإدارية الثلاث ، النيل الأعلى وعاصمتها ملكال  بمساحة تقدر 338 كلم مربع ، وبحر الغزال وعاصمتها ( واو ) بمساحة 300 كم مربع ، والاستوائية وعاصمتها ( جوبا ) بمساحة 198 كم مربع ، وتبلغ نسبة السكان في هذه الولايات الى مجموع سكان السودان على الترتيب 7،8/ و 11/ و 6،8/ ، فمساحة الجنوب تشكل ربع مساحة السودان ، وعدد سكانه ربع العدد الكلي لنفوس السودان ، ويمكن القول ان ارتباط الجنوب بالدول الأفريقية المجاورة أكثر من ارتباطه بالسودان0

ينتمي اغلب الجنوب الى أعراق وقبائل مختلفة وهم من المجموعات الزنجية ، ومن أهم السلالات العرقية الآتي:-

1- النيليون : وهم أكثر ارتباط بالسلطة ويتألفون  من قبائل الدينكا ، النوير ، الشلوك ، الانواك ، ويعيشون في ولاية بحر الغزال وأعالي النيل ، ومن اقبل القبائل هم الدينكا الذين يتمركزون في ثلاث مناطق رئيسة على الضفة الشرقية للنيل الأبيض ويمتهنون الزراعة والرعي ، ويقدر عددهم بثلاث مليون ، ومنهم القيادات التي كانت في طليعة المطالبة بالانفصال أمثال ( جون غرنق ) ، ويتمتعون بلهجة واحدة تميزهم عن باقي القبائل0
2- النيليون الحاميين: ويستوطنون حنوب السودان الى بحيرة رودولف في كينيا ، وقد اطلق عليهم هذا الاسم لاشتراكهم في كثير من السمات السلالية واللغوية وفي نمط الحياة المعيشية مع القبائل السابقة ، ويتالفون من مجموعة قبائل أهمها ( الباري، المنداري ، التوبوسا ، التوركاتا) ويخضع أفرادها لسلطان القبيلة0
3- المجموعة السودانية : وتتألف من قبائل صغيرة الحجم وتسكن المناطق الغربية من الجنوب وتنتمي الى قبائل الزاندي والمور والماوي والبونجو ، ويمارسون الزراعة0
لعب هذا التنوع دور كبير في عدم استقرار الجنوب ذاته ، إذ كان الصراع القبلي ولا زال السمة التي طغت على علاقات الجنوبيين  أنفسهم ، وكان من نتيجته تشتت  قوى الجنوب في بداية التسعينات ، إذ انشقت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون غرنق الذي ينتمي الى قبيلة الدينكا ، وبين ( رياك مشار ) الذي ينتمي الى قبيلة النوير ، و(لام آكول ) الذي ينتمي الى قبيلة الشلك وشكل الاثنان حركة الناصر التي انضوت تحت سلطة الحكومة السودانية  ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان0
ان هذا التنوع خلق أيضا أزمة الهوية ، فهل السودان عربي أم أفريقي ؟ وهل مسلم أم مسيحي أم مختلط من أديان وأعراق مختلفة؟ أم أنهم افروعرب؟ 
مصادر المحاضرة:

جمال عبدالجواد ، الهوية والثقافة ونظم الحكم ، مجلة السياسة الدولية العدد91 يناير1988

الأسبوع الثامن
الساعة الأولى

انفصال الجنوب وتداعياته
تضاعفت الجهود الدولية لإرساء سلام حقيقي في السودان بعد ان استنزفت الحرب الشمالية الجنوبية ما قدر أكثر من ( 100 ) مليار دولار ، كان أولى ان تستثمر في بلد لا زال يعاني من التخلف والجوع والتردي الصحي والأمية ، الى ان تم توقيع اتفاق سمي برتوكول ( ماشكوس ) في العام 2002 والذي أعطى للجنوب حكم ذاتي لفترة قصيرة ، مدتها ست سنوات ، لإعطاء الجنوبيين الفرصة في بناء المؤسسات والتفكير في الانفصال من عدمه ، وفي العام 2005 وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على اتفاقية السلام الشامل والذي نصت بنوده على الآتي :-
1- حق تقرير المصير للجنوب في عام 2011
2- إجراء انتخابات عامة على كافة المستويات في مدة لا تتجاوز 2009
3- تقاسم السلطة بين الشمال والجنوب
4- تقاسم الثروة
5- إدارة المناطق لمهمشة بين الشمال والجنوب
6- الترتيبات الأمنية

لقد رسم هذا البروتوكول خارطة الطريق لانفصال الجنوب ، والذي ستكون له تداعيات عديدة أهمها :-
1- نظرا للتعدد العرقي في الجنوب السوداني وعدم الاستقرار ، فان ذلك ربما يدفع الى الاقتتال بين الجنوبيين ، خاصة إذا نجح عرق بعينه الاستئثار بالسلطة والثروة وهو أمر وارد نتيجة للافتقار للخبرة السياسية ، خصوصا بعد ان بدت بوادره في شكل قيام بعض القبائل بحمل السلاح في مواجهة أبناء القبائل المسيطرة ( الدينكا والنوير ) ففي الجنوب يتواجد (40) فصيل مسلح قام على أساس قبلي0
2- ان الدولة الوليدة ستكون في قلب صراعات لن تنتهي ، إذ توجد قبائل مناوئة على طول خطوط التماس معها ، كجيش الرب الذي يحارب نظام موسيغي في أوغندا ، فضلا عن المعارضة في شمال كينيا وشرق أفريقيا الوسطى ، والذي سيدفع هذه الدول للتدخل في الشأن الجنوبي0
3- الافتقار الى الكوادر الفنية اللازمة لاحتياجات بناء الدولة ، فضلا عن عدم توافر رأس المال الاجتماعي لتعزيز الخدمات0
4- تصعيد النعرات الانفصالية الأخرى في السودان ، فهناك أربع دول من الممكن ان ينقسم السودان إليها ( دولة الجنوب ، الغرب دارفور ، كردفان الشمال ، وكردفان الشرق )
5- التأثير على الحصة المائية لكل من السودان ومصر ، وحرمان الدولتين من قيام مشاريع مائية واروائية فيما بينهم0
6- اما أكثر الدول تضررا فهي الصين والهند وماليزيا باعتبارها تمتلك استثمارات خاصة وضخمة في صناعة النفط في السودان ، فضلا عن عدم توفر أجندة خاصة لهذه الدول في التعامل مع هذا الطرف أو ذاك0
مصادر المحاضرة :-
السودان تداعيات الانفصال ، الانترنت

يتم تخصيص أسبوعين من الفصل الأول لمناقشة تقارير الطلبة عن الدول محل البحث  
وذلك بأخذ أهم الدول في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية0

	




	

	
	


